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I. المقدمة
للبيع عند الجمهور أربعة أركان هي: البائع، والمشتري، والصيغة، والمعقود عليه، والإيجاب عند الحنيفة الفعل الدال على الرضى الواقع أولًا، والقبول: ما ذكر ثانيًا من كلام أحد المتعاقدين.
II. موضوع المقالة
ركنا البيع عند الحنفية هما: الإيجاب والقبول الدالان على التبادل، أو ما يقوم مقامهما من التعاطي.
وللبيع عند الجمهور أربعة أركان هي: البائع، والمشتري، والصيغة، والمعقود عليه، والإيجاب عند الحنيفة الفعل الدال على الرضى الواقع أولًا، والقبول: ما ذكر ثانيًا من كلام أحد المتعاقدين.
وعند الجمهور، الإيجاب: ما صدر ممن يكون التمليك وإن جاء متأخرًا، والقبول ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولًا.
وصيغة البيع عند الحنفية إما أن تكون للفظين من غير نية، وذلك بصيغة الماضي مثل: بعت واشتريت، أو بلفظين مع النية للحال، وذلك بصيغة المضارع، وإن المضارع يحتمل الحال والاستقبال، فتكون النية لدفع المحتمل، وهو أن يراد الوعد بالبيع في المستقبل، أو بثلاثة ألفاظ، ذلك بلفظ الاستفهام مثل أن يقول المشتري: أتبيع مني هذا الثوب؟ فلا ينعقد إلا إذا قال الآخر: بعت.
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء، مثل: بعني، فيقول الآخر: قبلت؛ لأن أساس العقد هو التراخي، وقد حصل منهما.
وأما بيع المعاطاة ففيه خلاف، وبيع المعاطاة معناه أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما وقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جوازه؛ لأن الناس يتبايعون في أسواقهم على المعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره عن أحد فكان هذا إجماعًا سكوتيًّا، فالقرينة كافية في الدلالة على الرضا.
وقال الشافعية: يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو الكنائية بالإيجاب والقبول فلا يصح بيع المعاطاة في أي شيء، سواء أكان المبيع نفيسًا أو حقيرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما البيع عن تراض»، رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان، والرضا أمر خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، خصوصًا عند إثبات الشهود، فالشهود لا يشهدون إلا على ما سمعوه من اللفظ.
وذهب جماعة من الشافعية إلى جوازه فيما يجوز عرفًا، لأنّه لم يثبت اشتراط اللفظ، فيرجع في ذلك إلى العرف مثل كل الألفاظ المطلقة، وبعض الشافعية أجازه في المحقرات دون النفائس.
ولعل الراجح الرجوع إلى العرف في ذلك؛ لعدم وجود نص باشتراط اللفظ.
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